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Abstract: There is no doubt that the contemporary financial economy is the credit economy, 

which definitely passes through bank credit operations, which is the pillar of financing from 

third parties, where the creditor/debtor relationship.../creancier emerges. These processes 

can be defined as: “the trust according to which one party to the contract agrees to give the 

other contracting party - whether immediately or after a specific time - a specific 

performance in the form of cash capital or any other form to assist him or allow a specific 

benefit to be achieved within a specific period, and this trust increases and is strengthened.” 

Whenever it is coupled with a special guarantee that guarantees the recovery of this 

performance and the consideration for its granting.” 

Keywords: Developing credit, trust, and guarantee. 

 من أجل تطوير الائتمان من الثقة إلى الضمان

والذي يمر قطعا  crédit المالي المعاصر هو اقتصاد الائتمان مما لا شك فيه أن الاقتصاد   الملخص:   

، وهي عمود التمويل من الغبر  ز علاقة الدائن/ financementعبر عمليات الائتمان البنكي ، حيث تبر

ي أحد  .créancierدين ...../ موال
ي بمقتضاها يرتض 

ويمكن تعريف هذه العمليات بأنها: "الثقة الت 

ي العقد إعطاء المتعاقد الآخر 
 
أداء معينا على شكل رؤوس أموال  –سواء حالا أو بعد وقت محدد  –طرف

نفع معير  خلال مدة معينة، وتزداد هذه الثقة  نقدية أو أي شكل آخر لمساعدته أو السماح بتحقيق

داد هذا الأداء ومقابل منحه".  نت بضمان خاص يضمن اسب   1وتتعزز كلما اقب 

 تطوير الائتمان، الثقة، الضمان.  الكلمات المفتاحية:  

 

                                                           
قانون خاص، وحدة لنيل الدكتوراه في الرهن الرسمي العقاري"، أطروحة لسناء ترابي: "حماية الدائن المرتهن في ا - 1

 .1، ص 2007/2008ين في قانون العقود والعقار وجدة، التكو 
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 المقدمة 

وعملية الائتمان لا تعت  فقط حشد الأموال النقدية، ولكن أيضا إيجاد الوسائل الكفيلة 

( وبير  أو )ال donateurs de capitauxبإنشاء رابطة بير  أصحاب رؤوس الأموال  مانحير 

ي 
 
من يطلبونها، ويجب أن يقوم الرهن باعتباره إحدى هذه الوسائل الهامة بدور رئيسي ف

ي استبطان مسألة الثقة 2الائتمان".  عملية
 
وإظهار وسائل  وتجتمع هاته الفقرة مع الأول ف

ي عن الرهن   دعم الثقة حيث تحدث
التعريف الأول عن ضمان خاص، والتعريف الثان 

ي عملية الائتمان. كوسيلة رئي
 
 سية ف

ي ظل هل يمكن أم  فهل لازال التعريف المعتمد للضمان بالثقة محافظا على مصداقيته؟
 
ف

ي المجال البنكي والمالي 
 
"الثقة" إل  فكرة ال منالانتقالتقنية الحديثة والتطور الحاصل ف

 ؟"فكرة الضمان"

وسائل دعم الائتمان قد تعددت  إلا أن ،3الثقة دائما التعريف التقليدي للائتمانلقد أطرت 

ي وتنوعت وتطورت بشكل هائل، ولذلك نتساءل هل ي
 مكن أن ننتقل إل تعريف حديث تنتف 

لنثبت ترادفا عمليا  (Garanties) الملموسة الضماناتويبت  فقط على  فيه مسألة الثقة؟

والثقة عنصر ن ملموس ومادي، الا ضمير  الائتمان/ والضمان؟ فالرهن مثوقانونيا وتعاقديا ب

 . ي شخضي ينتج عن وجود الضمان لا غبر
 نفسي ذان 

ي 
 
ز ف ؟ فهل من لبنكي لمفهوم العام لعمليات الائتمان ااوقد رأى البعض أن عنصر الثقة يبر

ي 
 
 الدولي  البنكن كذلك إقحام ائتمان ويمك لهذه العمليات؟ المفهوم الخاصصمود له ف

ء على عنصر الثقة كأساس للعلاقة الائتمانية؟ عن مدى إمكانية الإبقا  لفائدة الدول للتساؤل

 4ففتح خط ائتمان لفائدة دولة ما يتطلب ضمانات قوية جدا لا مجرد ثقة. 

، إذ أمكن التميبر   ويمكن كذلك الانفتاح على مدى تطور عمليات الائتمان البنكي بصور شت 

                                                           
2
 المرجع سنف 1ص  سناء ترابي  

أنس حامي الدين/ "الحماية القانونية لعمليات الائتمان البنكي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون لخاص، جامعة عبد  - 3
، ص 2020-2019توراه القانون الاقتصاد والتدبير، المالكي السعيد، كلية العلوم القانونية، طنجة مركز الدراسات في الدك

1. 
 نميز من الناحية القانونية بين الضمان العام، الضمان الخاص. - 4
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 : وبير   crédit direct  مباش   ائتمانكعملتير   وقروض الاستهلاك قروض الاستثمار، -بير 

لتعهد امنح الزبائن ضمان التوقيع أو  أو  5، كالإقراض الأهلىي المباش   غبر  الائتمانعمليات 

السوق النقدية عموما كذلك أدوات غبر وتعرف  بتغطية عملياتهم وأنشطتهم المهنية. 

، ومعدل إع ة للاعتماد، كزيادة فعالية استخدام احتاطي إلزامي سوق الخصم وإيجاد  دةامباش 

 للمال. 

 المباش  عمليات الائتمان ي سنتناوله يخص أما بالنسبة لموضوعنا، فإن الائتمان الذ

 الحماية القانونية للمستهلك، حيث نتساءل بدقة عن المرصد للاستهلاك والاستثمار 

ي قروض الاستثمار وقروض الاستهلاك. 
 
 )طالب الاعتماد( والضمانات المطلوبة ف

ي ولا يزال يعرف، وقد  اقتصاد الائتمان اصرهو إن الاقتصاد المالي المع
 هكان الفقه القانون 

 ، ولسنتدل على ذلك لعدد من الأطاري    ح الحديثة: la confianceبالثقة 

 (ية لعمليات الائتمان البنكي )طنجةالحماية القانون 2019امي الدين، أنس ح -

ي عمليات الائتمان البنكي  2014أطروحة أحمد البدوي  -
 
 )مراكش()مركز الثقة ف

 حماية المستهلك بير  القوانير  العامة والخاصة )وجدة( 2013أطروحة منبر قاسم  -

 م الاقتصادي لقروض البنكية العقارية )طنجة(االنظ 2013يمن حمزة هعبد الم أطروحة -

 وراق التجارية )وجدة(خصم الأ 2012أطروحة سمبر الشاوي  -

ي  -
ي عق 2011أطروحة حسنية الرحمون 

 
وط التعسفية ف  د القرض الاستهلاكي )الرباط(الش 

بنك المدنية عن عمليات التحويل مسؤولية ال 2011أطروحة ابراهيم أبو فروة  -

ي )وجدة(
ون   الإلكب 

نة شخصية والرهن الرسمي كضمانة اضمتمان البنكي بير  الكفالة كالائ 2010عمر حمزة  -

                                                           
محمد جنكل: "العمليات البنكية غير المباشرة، دراسة فقهية وقانونية وقضائية طبقا لأحدث التعديلات في القوانين  - 5

ة القانونية والقضائية لقانون الأعمال والمقاولات، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، المغربية والقوانين المقارنة" الموسوع
 .2009طبعة 
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 عينية )الرباط(

 غبر )وجدة(لائن واجاه الزبالمدنية للبنوك ت يةالمسؤول 2009أنس موسى أبو العون  -

ي )الرباط 2008جيلالي بوحبص  - ي لعقود اقتناء السكن بالمدار الحصر 
 (النظام القانون 

ي  - انر
ي ا 2007أطروحة سناء الب 

 
 مي العقاري )وجدة(. سلرهن الر حماية الدائن المرتهن ف

 الحماية القانونية للمستهلك )وجدة( 2006عمر قريوح  -

ي  -
وط التعسفية دراسة مقارنة )البيضاء(حماية الم 2006محمد بحمان   تعاقدين من الش 

ي إطار مساطر المعالجة  خديجة مض   -
 
 6)وجدة( 2005مسؤولية البنكي ف

: عمليات الائتمان هي  ي
ي أحد  الثقةوغالبا ما يتم التعريف كالآن 

ي بمقتضاها يرتض 
ي  الت 

 
طرف

كل رؤوس أموال لى شر، حالا أو بعد وقت محدد أداء معينا عالعقد إعطاء المتعاقد الآخ

خر لمساعدته أو السماح بتحقيق نفع معير  خلال مدة معينة، وتزداد نقدية أو أي شكل آ

داد هذا الأ  نت بضمان يضمن اسب   داء ومقابل خدمة. هذه الثقة وتتعزز كلما اقب 

ي ماهي 
ي هذا الباب؟أطروحت 

 
ي من التقليد إل مسايرة  أقول ف

آن الأوان لينتقل الفقه القانون 

ي حفظ الحقوقال
 
ي عملية التعريف محورية ف ي رأني

 
ي التعريف نفسه، وف

 
 ،واقع والممارسة ف

ولذلك يجب أن تعكس الواقع الذي تعتمل فيه ومن هنا أعالج القسم الأول )الائتمان هو 

 .الضمان وليس الثقة 

لعام والخاص( وازدياد أشكال هذه كافة أنواها )اومع ازدياد تكريس اللجوء للضمانات ب

ي شكل رهون )على ا
 
اجع ألضمانات خاصة منها العينية ف ساس أن الكفالات الشخصية( تب 

لفائدة العينية ويزداد لجوء الأبناك لطلب الضمانات العينية مقابل منح الائتمان، وتتنوع 

وة من العقار إل المنقول إل أوعية الملكية الفكرية  هذه الضمانات العينية بتنوع وعاء البر

ي والأدبية 
 
ة تسبر بشعة الضوء ف اع وهذه الحقوق الأخبر

اءات الاخب  والحقوق المجاورة كبر

 طريق التطور أي بنفس شعة تطور الممارسة التجارية والاقتصادية، فقد اضطر مثلا 

                                                           
 انظر كتب القانون التجاري القديمة "العائدة للألفية السابعة".. د. شكري السباعي، د. العلمي المشيشي. - 6
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وع ي إل تقديم مش  ع المغرنر
من أجل  20197نوفمبر  14بتاري    خ  66-19القانون رقم  المش 

ي تكنول
 
 وجيا استغلال المصنفات المحمية. تدارك التطور الحاصل ف

ي عمليات الائتمان، ولذلك  تنوعالضمانات هو الذي يخلق  تنوعويمكن القول بثبات أن 
 
ف

تصاد فرض نظرة ق، بل إن تفاعل القانون والاVitalيقال أن قانون الأعمال هو قانون حيوي 

ال القانون، من قبل رج للقانون الاقتصادي بالتحليل عليهاجديدة لعلاقتهما يصطلح 

ي  بالتحليلويصطلح عليها 
ي بحث مستمر عن  للاقتصاد  القانون 

 
من قبل رجال الاقتصاد ف

الفعالية الاقتصادية للقانون والاقتصاد معا نظرا لتأثرهما معا بفروع قانونية أخرى، بل 

المتنامي اصطلح  الاقتصادي الإداري القانونوخلق فروع جديدة، ونقصد بذلك نوع من 

يتم اللجوء إل إحداث  ث، حيRégulation Economique الاقتصادي ضبطبالعليه 

سلطات إدارية اقتصادية مستقلة وكذا توسيع اختصاصات تلك الموجودة سلفا بغية 

ي تعقد وشعة ابتدا 
 
الممارسة الاقتصادية وخلقها لمنافذ تسمح بتفادي الأداءات  عالتحكم ف

يبة دون الوقوع تحت طائلة المتابعة.   الصر 

ي  ك المركزي(نب)ال 8بة لموضوعنا، نجد بنك المغربوبالنس
 
قد تعززت سلطاته الضبطية ف

بط تحاول حفظ التوازن العقدي بير  البنك والزبون )كمستهلك اهذا الاتجاه، دونما ضو 

ع  ي من هذا البحث لمساءلة المش 
للاعتماد الممنوح(، ولذلك ارتأيت تخصيص القسم الثان 

، أية ضوابطعن استقلالية بنك المغر   ب كسلطة ضبط اقتصادي للعمليات الائتمان البنكي

( وأية حكامة ي
 .لحفظ التوازن بير  البنك والزبون )القسم الثان 

 القسم الأول: الائتمان هو الضمان وليس الثقة

ي بالدرجة الأول تطغ  عليه مركبات علمية من إحصاء 
إن القانون البنكي هو قانون مهت 

ي لبنكيا، مما يجعل الممارسة ..ة ومحاسبةليواقتصاد وهندسة ما
 
 القواعد العلمية ة خلاقة ف

                                                           

سن جامعة الح   « Le nouveauté législatives dan la protection de droit d auteur »حنان ناهض  - 7
الأول كلية العلوم القانونية سطات ندوة عن بعد "المستجدات التشريعية في مجال قانون 

 facebook.com/Droit 2020نونبر  14سبتالالأعمال" 

8
 9 5ج.ر عدد 2 019يونيو 2 1ادر في 28.19.1بالظهير الشريف رقم  17.40القانون رقم  الأساسي لبنك المغرب القانون  صدر  

  9519  يونيو 30والذي عوض ظهير  1ص  2019يونيو  1 5بتاريخ  67
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ي تصبح واجب
ي الت 

 
لقطاع دون حاجة للقانون، بل إن القواعد ا ة الإعمال بير  الفاعلير  ف

 ،العامة لهذا الأخبر تصبح عاجزة عن الإحاطة بالممارسات الفنية والاقتصادية للائتمان

ي  ةسبر المؤسسات الاقتصاديفعاجزا عن ت ولذلك نقول أن "عنصر الثقة " أصبح
الت 

ي هذا الباب
 
ي عقود الائتمان9ابتدعت ف

 
 خاصة وأن المركز  10، بل يمكن القول أنها تضمحل ف

ي ظل
 
ي للبنك يطور وسائله ف

لاستعمال المتنامي للتكنولوجيا ووسائط الاتصال ا المهت 

ي تركبر  
 
ي معزل تام عن الثقة وف

 
ي مخاطر هوالإعلانات المغربية للأبناك ف

 
ذا  شديد على تلاف

ي من خلال مكونات  الائتمان على المؤسسة البنكية،
وغالبا ما تتم دراسة الثقة كعنصر قانون 

: من الركن المادي ف ،11الثقة ي عمليات الائتمان البنكي
 
 للثقة ف

 ؛للزبونبالنسبة تمان، الملاءة ئسة الا سالملائمة المالية: القدرة المالية لمؤ  .1

ي الضمان  .2
 
 ؛نكي بال الائتمان: أنواع ضمانات الثقة ف

ي الائت وأثرهالوقت: أهميته   .3
 
ي ترتيب الثقة ف

 
ي  مان حيث يتم توزيعه بحسب المبالغف

الت 

 تمان العام؛ئمبلغ الا ا مرحليا حت  بلوغ آ خر شطر من سيتم منحه

ي عمإل 
 
 ،كوليس المستهل للمستثمر  بالنسبةمان تيات الائلالركن المعنوي للثقة ف

ي الف
 
. و  لتجارية السمعة اعناصر الدافعة للثقة تتمثل ف  الاعتبار الشخضي

ي رأينا 
 
البنكية تطورت عبر بالثقة )تعريف تقليدي( وأن الممارسة الائتمان أن تعريف  وف

ي انات ولذلك نمضتطور وتنوع ال
 
الانتقال إل تعريف الائتمان بالضمان قول تأخرنا ف

Garantie  طلب ترجمة وعندما نب ومادي، والثقة معنوية، فالضمان ملموس ومحسو

كل أو أكبر أنواع الضمانات   نصادفبل  ،كلمة ثقة  لا نجد  الضمانات من الفرنسية إل العربية

                                                           
أمر المدين عدم تسلم المرهون يمن ق.ا.ع "عند  1122)المكارهة( وورد ذكر لها في الفصل  الثقة في الفقه الإسلامي - 9

 بتسليم المرهون المعين أو الإتيان برهن ثقة فيغير المعين.
 لفظ "الثقة" في القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي  الفرنسي قد أعاد تكريس ان المشرعوإن ك - 10

Loi n_ 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JORF, 
n°0193 du 22 juin 2004, p 11168. 

مان البنكي" أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية تالائأحمد البدوي ولد محمد يحيى اللوه، "مركز الثقة في عمليات  - 11
 .2015-2014نوقشت بجامعة القاضي عياض بمراكش، 
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ي تتباين بتباين الجهة طالبة الائتمان )دولة، مؤسسة، فرد(
، كما أن هناك 12وأشكالها الت 

ي على ذلك
ي نمط العقود الائتمانية، وينبت 

 
أن الضمانات كذلك مختلفة، لكن  اختلاف ف

ورة توافر الثقة للدائن )البنك( عن طريق إحدى الضمانات إذ هذه  ي صر 
 
ك  جميعها  ف تشب 

ي تولد الثقة
ة هي الت  الأخبر

13. 

ي الاتفاقات الائتمانية الدولية
 
، لا دور يذكر خارج ضمانات الأداء السابقة ؟وأي دور للثقة ف

ي ا
 
ونية لتنفيذ المشاري    ع واللاحقة، ثم أي دور للثقة ف لدعامات التقنية والفنية والإلكب 

ى  ل ومن أي حجم كانت هاته المشاري    ع؟ب ؟الكبر

ي أية علاقة ائتمان مالي بل هناك: 
 
 ليس هناك أي مجال لهذا العنصر المعنوي ف

امات - ، والملاءة، والسيولة بمعالم  الب   البنك وعلى رأسها الحفاظ على التوازن المالي

ام تدببر المخاطر ك  ة،مضبوط  
  ؛ذلك هناك الب 

ام -  ابة الداخلية للمؤسسة الائتمانية؛بالرق الب  

امات - ط دقة وصدقيالزبون  الب   ، و ة البيانات، من خلال ش  ي و الأداء الشخضي
 
الوفاء ف

 حينه. 

 .من خلال قرارات الضبط الاقتصادي تعليمات سلطات الرقابة والتوجيه المالي  -

؟نتوفر على مد لم لا ثم  ي  ونة للقانون البنكي
 
أليس لأن الممارسة التجارية والاقتصادية ف

ع على مسايرته ، بل إن تكرار العمليات يخلق لدى ا تطور شي    ع بشعة الضوء لا يقوى المش 

ي اتجاه تطوير الضمانات ضد المخاطر 
 
البنك مهنية وحرفية منقطعة النظبر وكل ذلك ف

 المالية المحدقة بالبنك. 

                                                           
12 - Riverso dictionnaire (e-dictionary,.reverso.net)   معجم رقمي  compte séquestre pour un 

pays, régime spécial de sauvegarde, renforcer la prévisibilité des financements, convention 
constitutive de sureté, fond de garanti de produit, sécurité, sureté, garantie, assurance, 
travail de certification. 
13 - Mohammed Berrada « les techniques de banques de crédit et de commerce extérieur au 
Maroc », SECEA, 5ème éd 2007, p 450, « les garantie permettent en moyen de pression sur le 
client douteux, à la limite, les prémunissent contre l’éventuelle défaillance du débiteur ». 
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لتنتج  البنكية، وقد تواترت التقنية Méthodes-cadres" الإطار – طرقالفنتحدث عن "

آليات وآثار تلقائية من خلال شكلية صارمة تجعل من عمليات الائتمان عقود إذعان لا يمن 

جاهزة لكل عملية ائتمان، وهي عقود  للعميل مناقشتها، إذ يجد نفسه أمام محررات ونماذج

ي مستجدة مغايرة تما
 
ي ما لما عرف ف

مدونة  ت أو القانون التجاري )حدد القانون المدن 

ي  ةيكعقود البنالتجارة ال
 
ي الممارسة  (544-487 المواد من ف

 
وتملىي هذه الجدة والتجديد ف

ام  ورة الدراسة البينية )قانون/ اقتصاد( واستحضار المذهب المادي للالب   البنكية صر 

obligation  كرة الثقة كأساس لتعريف الائتمان بقاء الشاذ على فلدحض واستبعاد هذا الإ

ي ل
تتبع الدين وتتبع المدين  ه، فقد تعددت الضمانات وتنوعت أساليبوالتنظبر القانون 

ي الحياة الشخصية حت  أضحى يشكل نوعا
 
والخاصة للمدين، بل هناك توجه  من التدخل ف

ي حققها المدين وهو يؤدي الأ
قساط، وذلك مستحكم لدى الأبناك يهدر القيمة المالية الت 

ي حالة إفلاسه أو إعساره وتوقفه عن دفع ديونه، حيث يستأثر البنك بعملية التقييم 
 
ف

ي غياب أي تدخل من طرف ثالث محايد. 
 
 للعقار مثلا ف

ح أن يكون هذا ا ي المغرب بنكالمحايد هو  ثالثال فلطر وأقب 
 
، من خلال إقرار حق الزبون ف

ي سالتشكي لديه بوصفه المؤ 
نكية برمتها،  تمارس الرقابة على الممارسة البسة المركزية الت 

ن الاتفاق كهي قواعد آمرة لا يم (31.08)رقم  المستهلكحماية لون اخاصة وأن قواعد قان

 على مخالفتها. 

ي بل فرضها التعامل   معإلا أنه ونظرا لأن ثقافة حماية المستهلك لم تنبع من الواقع المغرنر

ي والمطالبة المد رعها نية داخل البلاد، ما حدا بنا إل نقل تجارب أجنبية وز الاستثمار الأجنتر

ي ا
 
ي ف

 
ي بشكل شاذ جدا، حيث أن هذه الثقاة القانونية لا تصمد ف ي المغرنر

وجه  لجسم القانون 

ي تقوم على مبدأ(Marketing)استخدام تقنيات التسوق الحديثة 
اختيار  ، وهي التقنية الت 

ن طالب لفتح حساب  والمستثمرين منك )المودعير  ذين سيتعامل معهم البنوعية الزبناء ال

ك الذي له أن نبلا إرادةب كما أن حق فتح الحساب رهير    ؛ 14الب ائتمان(لطالب إيداع لط

ي تم 1993لسنة من قانون الأبناك  65يقبل أو يرفض )م. 
ي )م  ا لاحتفاظ به والت 

 
من ق.  12ف

اير  14 ي ت (،2006فبر
قوم على حماية البنك وليس الزبون ومن هنا فلسفة القانون البنكي الت 

ي  ،انطلاقا من مركزه القوي
 
ي )مدونةونضيف ف

 
لتجارة( ا هذا الباب إغفال أية إشارة ف

                                                           
 ثمة قواعد عامة وأخرى خاصة تؤطر كل علاقة على حدة. - 14
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"، مع البنكي  المرفق نظريةلإمكانية طلب الزبون وثائق قانونية من البنك بناء على "

ي 
يعية الت  ا التطورات التش  لحقت الحق استحضار الزبون شخص طبيغي أو اعتباري، وأخبر

ي 
 
ي يمكن أن  15(31-13لحصول على المعلومة )القانون رقم ا ف

حيث يحدد الجهات الت 

ي حكمها. 
 
 تطلب منها المعلومات، ولا توجد الأبناك قطعا ف

بالمقابل، يحق للبنك دراسة الأحوال الاقتصادية والمالية للمقاولة )الزبون شخص اعتباري 

وهو  « Droit de s’informer »حقيق إيرادات طالب للائتمان( للتحقق من قدرتها على ت

ي بالتحقق من المركز 
ط، فلا يكتف  واجب عام بالاستعلام والمراقبة لا يحده قيد ولا ش 

، بل تطلب منه كذلك الضمانات بنوعيها شخصية كانت أو عينية، وتدرس لميالمالي للع

والأصل كذلك هو  ملاءمة الائتمان لمصلحة الزبون، ويراقب استعماله للقرض عنه كثب

ي والمؤطرة 
قيام علاقة الدائنية على فكرة الضمان العام طبقا للمبادئ العامة للقانون المدن 

 16من ق.ا.ع.  1241بالمادة 

( البنكي يقوم على تطوير الضمانات كما أن الأ  ي
ي البنكي والأمن التعاقدي )الائتمان 

من القانون 

افية والنجاعة من خلال وتطوير الضمانات وحده الكفيل بت 17ضد المخاطر حقق الاحب 

من خلال شكليات ومساطر  18استقرار ممارسة الضمانات الخاصة بكل نوع من العمليات

                                                           
 .2020مارس  12نافذ منذ  - 15
ضمنا عاما لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية  أموال المدين تعتبر - 16

 للأولوية، أي رصد جميع أموال المدين للوفاء بالدين.
 ة، وترتبط هاته الأخيرة:صاالعامة ومخاطر القروض البنكية الخ البنكيةطر انميز بين المخ  - 17

 بطبيعة وحجم نشاط العميل -
 بطبيعة وحجم العمليات الممولة. -
 (19يد ف)كظرفية كو  conjonctureلتجارية ، السياسية والاجتماعية بطبيعة الظروف الاقتصادية، ا -
 أخطاء الأبناك نفسها -
 ية، أي الأموال التي تتخذ أشكالا مختلفة )رأسمال، ودائع، وغيرها(.كبيعة السلع البنط -
 بين الإقراض والاستثمار.  (placement) تعقد عمليات التوظيف -
 إضافة هوامش الربح لتحقيق المكاسب....بعمليات الحساب  -

 .12.103من ق.  6إلى  1انظر المواد من  - 18
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 .19تقنية دقيقة ومتواترة

ي الائتمان إل فكرة الإن تطوير فك
 
ضمان إذا كان قد حدث عمليا للأسباب المذكورة رة الثقة ف

ي لا زال بحاجة لإ  آنفا، فإن تطويرها 
ئ تئصدار مدونة بنكية أو مدونة االقانون  مانية ما فت 

ي على الائتمان
ي الضمان 

، حيث 20الفقه يطالب بالإشاع بإخراجها لإضفاء الطابع القانون 

ي مفهوم الائتمان والاختلاف بير  ربطه بالثقة أو بالضمان: 
ي تشظ 

 
 ساهم تشتت النصوص ف

I -  (:15-95مدونة التجارة )القانون رقم 

ي الصبغة التج
 (.6/7ارية على البنك والقرض والمعاملات المالية )م تضف 

 ؛عقد الحساب البنكي  .1

 ؛عقد إيداع النقود  .2

 ؛عقد إيداع السندات المهنية .3

 ؛التحويل .4

 ؛عقد فتح الاعتماد  .5

 ؛الخصم .6

 ؛حوالة الديون المهنية .7

 ؛رهن القيم .8

ي  (leasing) تنظيم الائتمان الإيجاري-
 
 ؛442إل  431لمواد ا ف

                                                           
محررات ونماذج لكل عملية اتئمانية تحدد ممضون العقود البنكية حيث ظهرت عقود تختلف عما ه مألوف في  - 19

ذجي ذعان للعقد النمو هذه العمليات وما على الزبون إلى الإ ف بنوع منكل موظ مدني أو التجاري  بل يختصالقانون ال
ها دون مفاوضة ولا فهم للتفصيلات، فبساطة الزبون وحاجته إلى الاقتراض تتزاوجان مع الذي يلائم العملية التي يملك

 اختيار وحيد، اختار البنك فقط.
 .1991" منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة ،بالائتمان"نبيل ابراهيم سعد: "نحو قانون خاص  - 20
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 ؛(328-159لتجارية )م تنظيم الأوراق ا -

 (؛331-329رى )م تنظيم وسائل الأداء الأخ

 التجارة.  ( من مدونة306( ليخضع )للمادة 18)م  م التاجر بفتح حساباتنظيم الب   

- II – قوانير  داعمة 

 (؛07/04/2011بتاري    خ ) 21متعلق بحماية المستهلك 31.08القانون رقم  .1

 ؛نك المغربمتعلق بالنظام الأساسىي بب 03.76القانون رقم  .2

ي حكمها  03.34القانون رقم   .3
 
ة ف متعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر

ي خاص بمعالجة صعوبات مؤسسات الا 14/02/2006)
)حيث  ئتمان( مع نظام استثنانئ

لتسوية : ا104إل  85بالكتاب الخامس من م. التجارة )المادة  2و 1لا تخضع للقسم 

 الودية، التسوية القضائية؛

 ؛متعلق بمدونة الحقوق العينية 08.39نون رقم القا .4

 ؛عار والمنافسةمتعلق بحرية الأس 12.104القانون رقم  .5

 ؛17/04/2007وال ممتعلق بغسيل الأ  05.43لقانون رقم ا .6

كات المساهمة 17-95 القانون رقم .7  بش 

 ؛المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02.04القانون رقم  .8

 ؛متعلق بالاتصال السمغي البصري 03.77القانون رقم  .9

العملية  والتسنيدهو ( 98.10 رقم نونيد الديون )قانسمتعلق بت 12.119 القانون رقم .10

ي قيام صندوق تو ا
 
اء ديون رهنية و نظيف جماعي للتسلمالية المتمثلة ف  تأديةيد بش 

بواسطة  ء، وعند الاقتضا سطة حصيلة إصدار حصص ممثلا تلك الديوناثمنها بو 

                                                           
قواعد حماية المستهلك هي قواعد آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لأنها تستهدف تجنب التعسف في النظام  - 21

 الاقتصادي.
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اض سندي معتمد على تلك الديون، وأما أصول صندوق التوظيف حصي لة إصدار اقب 

ي يملتشمل هاته الأصو سنيد فللت الجماعي 
كها صندوق ل مجموع الديون الرهنية الت 

وحصيلة توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا لدى  الضمان وزيادةالتوظيف الجماعي 

ون الخاصة بالديون وحصيلة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، وحصيلة بيع الره

تعويضات التأمير  ومبلغ الكفالات وغرامات التأخبر وكل حصيلة أخرى مرصدة 

ي نطاق عرض التوظيف الجماعي للتسنيد  صندوقل
 
ي باب   ،المرسوم له هف

 
كما يوجد ف

تسنيد الديون الرهنية ما يسم بالديون الرهنية وهي الديون الممثلة لقروض مضمونة 

 ن الرتبة الأول. برهون عقارية م

معدل بقانون  2004أبريل  21منظم لعمليات الاستحفاظ)  01.24القانون رقم   .11

ي   06.33
 
 (.2008أكتوبر  20ف

III -  :القواعد الدولية الموحدة 

 اتفاقيات ومعاهدات متعلقة ب :  -

  ؛وراق التجاريةالأ-

ونية؛ –  التجارة الإلكب 

ي عمليات معنية: القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التج -
 
ها ف  ارة الدولية بباريس أو غبر

 ؛الاعتماد المستندي -

 ؛التحصيلات المستندية -

 .الضمانات البنكية المستقلة )فالضمانات أنواع( -

IV- خيص التجاري  قانون ّأخلاقيات الب 

 ؛أخلاقيات الائتمان الإيجاري -

 لاستهلاكض اأخلاقيات قرو  -
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V- ال جوقرارات صادرة عن السلطات المختصة بتنظيم الممراسيم التنظيمية:  النصوص

 البنكي 

 وزير المالية )قرارات( -

تها هذه تعتبر جوهر مجال الأ و  ؛والي بنك المغرب )منشورات( - عمال والمال وعلى كبر

 ؛يصعب تصنيفها، بل والإحاطة بها شكل حصري

 ؛دوريات -

VI- ية الدوليةالمعاير البنك 

 لفعالة، البنكيةنة بازل بخصوص المراقبة للج الأساسية 25المبادئ 

VII- ( ي حكم مؤسسات الائتمان
 
ة ف من  13المادة النصوص المنظمة للهيئات المعتبر

 (؛34-03القانون رقم 

يد المغرب - ي  (trois service) المصالح المالية لبر
الحسابات الجارية  –التوفبر الوطت 

يدية او  يدية، –لشيكات البر  الحوالات البر

،لإ ندوق اص -  يداع والتدببر

 صندوق الضمان المركزي، -

ة )قانون ر  -  (؛18-97قم جمعيات السلطات الصغبر

قرار وزير المالية رقم  المناطق الحرة( 58-90)القانون رقم  (offshore)البنوك الحرة  -

وط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات قانون 5/01/2007) 07-33  03.34( متعلق بالش 

 حرة. على البنوك ال

لقد تنوعت و تعددت الضمانات بتعدد أساليب تتبع المدين والدين، حتما أضحى هامش 

ز من جديد قوة المذهب المادي  ي الحياة الخاصة والشخصية لمدين يتسع ليبر
 
التدخل ف

ام وقيمته المالية  ي الذي يركز على المال محل الالب  
ام القانون   valeur financièreللالب  
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ام بما يعرف بحوالة الحقمن خلال إمكانية  تغيبر أشخاص الالب  
مما يدحض الإبقاء الشاذ  22

 على فكرة الثقة كأساس للائتمان. 

ع لتنوع عمليات الائتمانمن إقرار وهناك   :المش 

 (؛2006) 34-03( من القانون 3-4/2 الإيجاري للمنقولات )م الإئتمان .1

ي تقوم بموجبها منشأةا .2
ي أو غبر معد لذلك؛ قارات لغرضبإيجار ع لعمليات الت 

 مهت 

لو التجارية أو أحد عناصرها المعنوية )م  .3
ً
 ؛(4/3عمليات إيجار الأ

 ؛(7عرض عمليات تأمير  الأشخاص والمساعدة وتأمير  القروض على الجمهور )م .4

ي ي .5
ي ممارستها وهي العمليات  رخص لكل من البنوكالعمليات الت 

 
كات التمويل ف وش 

ي المواد من )
 
ي أموال من الجمهور 7العمليات الملحقة )م و  6إل  1الواردة ف

(، وكذا تلف 

 (.27لأجل يفوق سنة واحدة )م 

 .113اتفاقية فتح الحساب )حساب السندات( م  .6

ي مواجهة  .7
 
ام الذي يتحمله لغبر االتصرف الذي يتعهد بمقتضاه البنك ف بتأدية الالب  

( الكفالة 3مانية/ مقم العميل بتأديته بنفسه )عملية ائتي عميله اتجاه الغبر إذا لم

 23؛البنكية(

 (.2إيداع النقود )م   .8

ي تتماسى  وكل عملية بل إن قانون 
ويرجع تنوع العمليات إل اختلاف نوعية الضمانات الت 

 "كما أسلفنا. الضمان زيادةتسنيد الديون الرهنية يتحدث كذلك عن "

                                                           
 من مدونة التجارة  529في المادة منظمة  حوالة الديون المهنية  - 22
 ز بين:يمع ضرورة التمي - 23
 لبنكية،الكفالة ا -1
 الحوالة البنكية، -2
 الوديعة البنكية. -3
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ي تحاول الركض وراء شعة
يعية الت  ي ظل هذه التطورات التش 

 
وحرفية ومهنية مؤسسات  ف

ي اكتفاء المش  
 
ي المفارقة العجيبة ف

ع بقانون حماية المستهلك ليؤطر العلاقة الائتمان، تأن 

ي والزبون طالب الاعتماد، هذا القانون
امات  بير  البنك المهت  الذي يعتبر قانونا جديدا للالب  

وط التعسفية أودت بمبدأ "من قال عقدا قال عد  هذه النظرية  ،لا"عندما جاء بنظرية للش 

اف بتوافر قرينة تعسف ال بحد ذاتها  ي قوي الموقع والمركز، وحماية نباعب 
ك كمهت 

وط التعسفية باستبع ي فقط )المادة لد ااالمستهلك من الش 
ط التعسف  من القانون  19ش 

ي يستأ31.08رقم 
ي هاته الحالة، فالقاض 

 
تب ف ، ( هو الجزاء الوحيد المب  ط لا غبر صل الش 

ي نها
 
ع إلا ية المطوف ي  اف لم يفعل المش 

ك قانون حماية المستهلك مع القانون المدن  أن أش 

ي 
 
ي اامفهوم اختلال التو  ف

 
طلزن العقدي، ولم يرتب أية عقوبة عن التعسف ف ولو ترتب  ،ش 

ي الاقتصاد العام ل
 
ي الفاحشة لعن ذلك اختلال كببر ف

ن  عقد، حيث يفش الاختلال الكببر بمبر 

ة التفوق الا ي ومبر 
 
قتصادي للطرف المتعسف )كما عالجها قانون المستهلك الفرنسي ف

ي ، و (1184المادة  ع المغرنر
ي المادة لا يتحدث إلا عن اختلال  المش 

 
 نمن القانو  15التوازن ف

ي أن يفرد عملية/ عقد الائتمان بمعالجة قانونية 31.08رقم  ع المغرنر
، وكان على المش 

ي قانون حماية المستهلك وو 
 
ضعها موضعا ظاهرا لخصوصية الائتمان وخصوصية متفردة ف

ه على التوازن المالي  ، فللأسف كان  للأشة ككل ومن ثأطرافه، ولتأثبر م للسلم الاجتماعي

ي قطعا قبل الاجتماع، ومجتمع المال 
ي أكبر وضوحا، فالاقتصاد يأن 

هدف حماية البنك المهت 

ع مثل هذه التوصية تأخذ طريق كوالأعمال أقوى من أن يب   ها للخروج، لذلك خرج المش 

ي معرض مأزق توقف الأشخاص الذاتيير  عن أداء أقساط قروضهم السكنية 
 
ي ف المغرنر

ي 
، حيث يلزم هؤلاء بسلوك مسطرتها القضائية، لتفادي بيع 24بمؤسسة الإمهال القضانئ

ي السكن كحق أساي من حقوق الإنسان. 
 
ي طبعا مع فقد لاحق ف

 العقار بالمزاد العلت 

: أية ضوابط وأية حماالقسم ا ي
 ة لحفظ التوازن بير  الدولة والبنك والزبونيلثان 

سبر نحو فكرة عيممة العقد، أي اتساع نطاق القانون العام فيه يإن واقع الممارسة البنكية 

ام  ي تكوين العقد وتحديد مضمونه من الب  
 
ام المطابقةوتدخله ف ام السلامة، الب   ، الالب  

ام  والنصح بالإعلام ، حيث تضعنا فكرة العيممة داخل قانون الضبط بالتحذير والب  

، إذ تأخذ شكل تطور قواعد القانون droit de la régulation économique الاقتصادي 

                                                           
 

24
  https://www.marocdroit.com 19حريث شعيب "الامهال القضائي للقروض البنكية في ضو كوفيد  

https://www.marocdroit.com/
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امات على احد المتعاقدين، مع  الخاص لتأخذ خاصية قواعد القانون العام، كفرض الالب  

حة العامة بإدخال الإرادة العامة الحفاظ على فكرة أن قواعد القانون العام تستهدف المصل

ي تكوين العقد وتحديد مضمونه بل قد تحل إرادة الدولة جزئيا 
 
ي تشارك ف

 )إرادة الدولة( الت 

ي تكوينه وتحديد مضمونه
 
ام بالإعلام ي25ف طر الرض  ؤ ، إذ يلاحظ أن التنظيم الإداري للالب  

ام بالإعلا  ي عقود الائتمان ككل، بل إن معالجة الالب  
 
ي جانب البنك يحتمل وحريته ف

 
م ف

ام إل كافة مفرداته.   26توسيع هذا الالب  

 ( قانون الضبط الاقتصادي: 1

بعد أن رفعت الدولة يدها عن الاقتصاد باعتباره اقتصادا رأسماليا حرا وبعد أن تبنت 

ي الطفرات الاقتصادية من خلال 
 
سياسة الخوصصة بداية التسعينيات، حاولت أن تتحكم ف

د الموجه لتقوية جانب الوصاية والرقابة الكفيل بحماية مداخيل الخزينة سياسة الاقتصا

ة خاقت من النقصان، لكن الطفرات الجديدة للاقتصاد الرقمي  فجوة جديدة بير  وتبر

ة للبحث عن أساليب جديدة للرقابة ومن  ة رقابة الدولة، مما حدا بهذه الأخبر الاقتصاد ووتبر

ي كل مجال اقتصادي على هنا جاء الضبط الاقتصادي من خلا
 
ل هيئات للرقابة متخصصة ف

 حدة، نذكر كمثال: 

-  .)  بنك المغرب )بالنسبة للرقابة على العمل البنكي

 عي )بالنسبة لقطاع التأمير  والتقاعد(.. جتماهيئة الرقابة على التأمينات والاحتياط الا  (2 -

 مجلس المنافسة...  –( الهيئة المغربية لسوق الرساميل 3 -

والذي تبت   2007غشت  23جاء المنشور الشهبر بتاري    خ  ،بة لوالي بنك المغربفبالنس

                                                           
، كلية الحقوق 1الجزائر القانونية، لعلوم القانونية، جامعة ا العقد" أطروحة لنيل الدكتوراه فيفاضل خديجة، عيممة - 25

2014-2015. 
لمغرب رقم ا ب إخبار الجمهور، منشور لوالي بنكوهي تتحدث عن واج 103-12من القانون رقم  154المادة  - 26
23/G/2006  ات الائتمان أن تعلم الجمهور وفقها سعلى مؤس ينبغييات التي يفمتعلق بالك 2006ديسمبر  4صادر في
 .1784، ص 2007ماي  5526/17قة على عملياتها )ج.ر عدد شروط المطبلبا

وهي أسس الخطر المالي  ة،يموالعمولة ونظام وتواريخ الق خبار فتهم سعر الفوائد المدنية والدائنةامين الإبخصوص مض
 على الزبون المتعاقد مع البنك.
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ي موازين السلطة الاقتصادية والمالية، حيث تراجعت 
 
طرح الوصاية والرقابة مع تغيبر ف

)متعلق  2006بقانون  1993مكانة وزير المالية وتقهقرت سلطاته بعد تعديل قانون 

 والي بنك المغرب. بمؤسسات الائتمان، وأسندت سلطاته ل

" كنواة صليبت هذا التقلويث يه ة لما يمكن أن نسمبص دقة وتخصص "الضبط البنكي

ي منح الاعتماد لمؤسسات  بقانون الضبط الاقتصادي،
 
وهكذا لم يعد وزير المالية يتدخل ف

ازية ولا يراقب مؤسسات الائتمان ولا  الائتمان ولا يحدد قواعد المحاسبة والقواعد الاحب 

ي الحسابات ولا صعوبات مؤسسات الائتمان، واقتصر دور وزير المالية على مجرد مراق تر

ي هذا الباب، ذات الالمصادقة على م
 
ي تستعضي على ناشبر والي بنك المغرب ف

كم الهائل والت 

 العد والتجميع، فبالأحرى التحليل والتدقيق. 

ي الضب
: الإشكال الذي يثبر الانتباه، هو أن هذا الخيار التقنيت   ظي

ضبظي بيد والي بنك المغرب وحده ولا يتعير  عليه أخذ رأي وزير لجعل الاختصاص ا -

ه  ؛المالية أو غبر

ي السياسة النقدية  -
 
وهو شكل متقدم من أشكال تتوي    ج سبقية حماية البنك كفاعل مالي ف

.  على ي
 حساب الزبون خاصة الشخص الذان 

ي ال -
 
ي ببيان ما غمض ف

ي    ع" قانون، بل يتجاوز ذلك إن هاته المناشبر لا تكتف  إل"التش 

ي ع
 
، فما هي القيمة القانونية لهاته لموالضبط تنظيما ف ية حماية الفاعلير  البنكيير 

؟  المناشبر

قد أعلن قوة المناشبر كمصدر  103-12من القانون  24يمكن أن نقول منذ الآن أن المادة 

 les circulaires du Wali de Bank Al-Maghrib prises en application »للقانون 

de la présente loi n° (10-410) et des disposions législatives en. vigueur 

sont publiés au B/O après homologation par arrêté du ministre chargé 

des Finances. ا يهبمعت  أن المناشبر الصادرة عن والي بنك المغرب تتم المصادقة عل

ي -وطار الماكر عندما ننتبه إل الإ لكن  ،الرسميةية( وتنش  بالجريدة )من سلطة تنظيم
بحتر

ي بظلا
له على كافة الموضوعات والمعارف، المعاصر، أي الانتباه للتوجه الكببر الذي يلف 
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نصطدم ب "ظرفية العولمة وأثرها على الاقتصاد والاجتماع"، مما يدعو الدولة إل الحذر 

ي عن مكمها الاقتصادي إل درجة يمالشديد من أسباب انهيار نظا
ها التضحية بالبناء القانون 

كاختصاص تم إفراده لوالي بنك المغرب يرفع   البنكي  الضبطللدولة الحديثة، ذلك أن 

ه إل طرح السؤال حول هذه   السلطةالنقاش من التساؤل حول القيمة القانونية لمناشبر

؟ هل إدارية مستقلة للضبط البن ، هل هي سلطةالضبطية والي بنك المغرب يصدر قانونا كي

؟  hiérarchie des)وما موقع هذا القانون الضبظي من تراتبية القانون  27للضبط البنكي

normes/Kelsen)؟ 

، هل يلامس من حيث الموضوع حماية  كذلك يلزم مساءلة هذا القانون الضبظي البنكي

 سسات الائتمان فقط؟ ماد؟ أم يختص بالرقابة وتتبع عمل مؤ تالمستهلك طالب الاع 

عيا حماية المستهلك، صراحة أو ضمنا فإنه يتطاول على مجال و فإذا كان يلامس موض

لمان(، وهنا يحق لنا التساؤل حول مدى  ي    ع العادي )البر الحقوق، وهو مجال خاص بالتش 

ي ذلك؟ وبأية 
 
خضوع هذه المناشبر لإمكانية الدفع بعدم دستوريتها؟ ومن له الحق ف

وط؟  ش 

بعد ولوج  أن نلاحظ أننا دخلنا بامتياز إل حم القانون الإداري والقانون الدستوري ا ولن

ب  ع داخل صالة الحكامة الاقتصادية، آملير   ي والبنكي وعلم الاقتصاد لنب 
قاعة القانون المدن 

ي إجابات شافية عن أسئلتنا. 
 الخروج بعد تلف 

  Régulation( ماذا عن مصطلح الضبط الاقتصادي؟ 2

ضبط تجمع لا، ويقابل أن عملية réglementationالضبط يلتبس بمصطلح التنظيم إن 

ظيم والمراقبة، ويمكن اعتبار كل منهما مستقلا عن الآخر إذا كانت الدولة تنظم نبير  الت

ي تحتكرها القطاعات الا
ا اكتفت بعملية الضبط من خلال وبعد تحريره ،قتصادية الت 

 الهيئات الإدارية المستقلة. 

ي يستعمل مصطلح تقنير  وال ع المغرنر
/ وضع قوانير  مرادف   codification مش  قي  

                                                           
جودة في النظام الأمريكي والبريطاني منذ عقب الأزمة الاقتصادية الدولية والهيئات مو  1929المفهوم موجود منذ  - 27

1933. 
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ي قيام الدولة من خلال هيئات مستقلة بالرقا regulationلمصطلح 
ي يعت 

 
بة والحكامة ف

تتحدث عن "هيئات الحكامة الجيدة  2011من دستور  165والمادة  المجال الاقتصادي،

ي الدستور الفرنسي 
 
 les instances de bonne gouvernanceصيغة والتقنير  تقابلها ف

et de régulation طلح ضبط بخصوص فتستعمل مص 2011من دستور  166، أما المادة

ي 
 
اير  03.77حير  أن ديباجة القانون  "مجلس المنافسة" ف ( متعلق بالاتصال 2005)فبر

س القانون ، وأما الصيغة الفرنسية لنف réglementation السمغي البصري فتستعمل تقنير  

يد و  96-24رقم  نالقانو  كذلك réglementationفتستعمل  لمواصلات( امتعلق )بالبر

ي المادة  1997 غشت 7بتاري    خ 
 
يذكر الوكالة الوطنية لتقنير  المواصلات، وأما النص  27ف

 Agence Nationale de réglementation desالفرنسي فيسميها 

télécommunication . 

ير  وتفادي الخلط مع السلطة التنظيمية )حكومة( وجب التفرد التنظيم وليس التقن

الإشكال صعب للغاية ، régulationباستعمال مصطلح الضبط الاقتصادي يقابله مصطلح 

ي هذا الباب منذ  ربما حت  الديمقراطيات
 
ي بدأت العمل ف

)الو.م.أ(  1929العريقة والت 

. وبريطانيا لازالت تطور نفسها أما نحن فلا زلنا نت  خبط بشكل رسمي

  ؟ضبط الاقتصاديل( ماذا عن مؤسسات ا3

ي فرنسا  بالولايات المتحدة الأمريكية  وكالة 57يبلغ اليوم عدد الوكالات المستقلة 
 
، أما ف

 34ليوم فعددها وا مستقلة عن بنك الدولة، 1941بنوك سنة لرقابة على الل أول لجنةكانت 

ونية والآ ،سلطة مستقلة منها: اللجنة المصرفية ن تم خلق سلطة ضبط الاتصالات الإلكب 

يد  . أن فرنسا أي  ،والبر ي والرقمي
ون   28دخلت على الضبط الإلكب 

/ والتنظيم والضبط، ومن هنا يمكن  وع  أنونحن لازلنا نخلط بير  التقنير  نوضي بمش 

ي اقتصادي ينطلق من: 
 متكامل لإصلاح قانون 

بط الاقتصادي وهي فرصة لإعادة توضيح الفرق بير  السلطة التنظيمية وسلطات الض -

                                                           
زنات الاقتصادية بأي معنى؟ موقع العلوم القانونية اانظر سعيد اشتاتو: "سلطات الضبط وإرساء التو  - 28

) www.marocdroit.com( 24  2020يونيو. 

http://www.marocdroit.com/


The International Jordanian Journal, Aryam Journal of Humanities and Social Sciences 
 
 

147 
 

ي تتصف بالتقنية 
ي المجالات الت 

 
توضيح الخط الفاصل بير  القانون العادي والتنظيمي ف

؛و   الحرفية والمهنية كالقطاع البنكي

( خصوصا  - ي )البنكي
 
 ؛تركبر  مصطلح الضبط الاقتصادي عموما والضبط الاقتصادي المصرف

اتبية القانونية لهذ   ون الضبظي من خلال هرمية القانون؛ا القانتحديد القيمة والب 

يختص بالمهمة  هفصل مهمة الضبط البنكي عن مهام بنك المغرب )أو( تحديد قطاع داخل -

ي أفق تطور التجربتير  التقليدية والتشاركية 
 
تتبع له الأبناك والممارسة المصرفية خاصة ف

ي وكذا 
 
ي والرقمي الوا أفق بدء إنتاج قف

ون  ي عد الضبط الإلكب 
 
وكافة سلطات الضبط  مصرف

الاقتصادي بكافة القطاعات الأخرى مع التميبر  بير  السلطة/ سلطات تقديرية والهيئة / 

نه لا جدوى من لأ ب اهل نصبر إل جعل جميعها سلطات؟ وهو عير  الصو فهمة استشارية، م

ي مجال تخصصها بصلاحيات استشارية فقط وطبعا تكريس 
 
خلق جهة مكلفة بالضبط ف

يعية، التنظيمية، القضائية.  طابعها   الإداري قطعا لسد باب الخلط مع السلطة التش 

مجلس المنافسة يصدر قرارات إدارية ومجلس الدولة الفرنسي أضف  الطابع نوق كمثال 

ي على ذلك   autorités admistratif indépendantesالإداري على هاته السلطات 
ينبت 

ير  الرقابة الزجرية لهاته السلطات بزن الضمان تو  القضاء الإداري خضوعها للإلغاء امام

ي خصوصا. 
 
 وبير  حماية للفاعل الاقتصادي عموما والمصرف

ي 
 
المغرب أن يدعم الائتمان  لبنكومن شان تخصص هيئة الضبط الاقتصادي المصرف

ي 
ي ظل القانون الضبظي التقنيت 

 
ي  ويطور الضمانات ف

 
اف آثار إيجابية على  مما يكون له الاحب 

 ة البنك بالزبون طبعا. علاق

ق من خدمة الحكامة الجيدة والاستباقية لإنتاج قانون لوإذا كان هذا السيناريو المتقرح ينط

ح توصية تنطلق من بعد  للضبط الاقتصادي بأهداف اقتصادية بحتة، فإن هناك مقب 

ي للدولة، ندعو من خلاله االحفاظ على البناء 
له ل تعديل دستوري نضيف من خلاالقانون 

ابية القانونية، نوضح فيه الاختصاص دستوريا،  مفهوم الضبط الاقتصادي كأحد درجات الب 

وحدوده وضوابطه وإمكانية المطالبة بعدم دستورية منشور أو قرار يكتسي صبغة الضبط 

ي إطار 
 
ي إطار تدعيم مبدأ فصل السلط، وفتح الباب لتنمو هاته السلطات ف

 
الاقتصادي ف
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ي معروف ومضبو 
 ط من كافة الأطراف. قانون 

ية تجدر الإشارة انه  ي الفرنسي الدوريات والمناشبر هي نصوص تفسبر
ي النظام القانون 

 
حاليا ف

اع أو للقانون  ي حالة الب  
 
 لمرسوم أو لقرار وليست مصدرا للقانون، لكن استثنائيا، وفقط ف

(… contentieux مة قي يمكن لمجلس الدولة أن يحكم بإعطاء المنشور أو الدورية

وعلى خلاف ذلك، فمناشبر ودوريات بنك المغرب لا تقتصر على تفسبر القانون  تنظيمية. 

، وفيما يتعلق بالاحتجاج بها  لكنها تسد ثغرات القانون مما يفش تضخم عدد هاته المناشبر

 . ي إل عدم إمكانية الاحتجاج بها ضد الغبر ي المغرنر
 ضد الغبر فقد اتجه الاجتهاد القضانئ

يغي عموما لم تعد تحكمه الضوابط القانونية فقط بل أضحت يلزم الاعب   اف أن الفعل التش 

الرؤى والممارسات الاقتصادية محددا أساسيا، بمعت  آخر تجاوزا لطرح هوبس القائل بأن 

الذي أكد أن سلطات  Gentotالقانون تصنعه السلطة وليست الحكمة كما ذكر الأستاذ 

ي أن تصالح بير  الضبط يمكنها نقض هذه الفكرة إذ
ا استطاعت بدعم ومراقبة القاض 

أي إذا استطاعت أن تستحصر  مصلحة المجتمع بنفس قدر استحضار  29الحكمة والسلطة

 المصالح الاقتصادية. 

ي "الضبط الاقتصادي" لكي لا يلجم النظام العام 
 
ومع ذلك يجب أن يتم التحكم ف

ي نفسه يلزم أن يقتصر على وضع الاقتصادي القائم على الشعة، بل إن القانون التجار 

، فالقانون يتبع النشاط الاقتصادي وليس العكس، ورجال العمال  المبادئ العامة لا غبر

والفاعلير  البنكيير  يبدعون الأفكار الاقتصادية مما يدفع القانون للتدخل فقط لحماية 

 .المؤسسات الاقتصادية ووضع ضوابط حماية المصلحة الوطنية وفق رؤية كل بلد

ي الإبداع الاقتصادي، 
 
وتجدر الإشارة إل أن الأنجلوسكسون لهم قصب السبق عالميا ف

ي من حيث الواقع، ولذلك يلاحظ أن 
والذي يأخذ مدة طويلة لينتقل إل العالم اللاتيت 

القانون الفرنسي مثلا يبادر ليؤطر مؤسسات لم تدخل بعد مجاله الواقغي كما حدث لتقنير  

و  ي يطال  نية، فإذا كان الأمر على هذا المنوال، فلا شك أن التأخر المعاملات الإلكب 
 الزمت 
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